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 :الملخص

و تتميز عنها سـواء من حيث طبيعتـها أو  ،تختلف الجزاءات الجنائية عن الجزاءات القانونية الأخرى 
المقررة أساسا   العقـوبات"من حيث كيفية تنفيذها؛ وخصوصيتها تنطوي على صورة معينة منها هي:  "

عرفتها القـوانين وطبقتها المجتمعات:"  لحماية حقوق ومصالح وقيم جديرة بحماية مشددة. ولعل أقدم عقــوبة
هذا الجزاء فهو يسلب المحكوم عليه حقه في الحياة؛ بشأنه ثار جدل فقهي كبير الإعدام"؛ قديم و شديد الوقع 

مؤيد مقتنع بضرورتها ارض متمسك بفكرة أنسنة العقوبة و بين مع ،و تباينت مواقف التشريعات الجزائية للدول
 تدور هذه الدراسة. لمضمون للتصدي للجرائم الخطيرة حول هذا ا

 إعدام-إلغاء  –عقوبة  –معارضة الكلمات المفتاحية: 

Abstract: The criminal penalties diverge from other legal sanctions, 

distinguished by both their nature and mode of implementation. Their 

distinctiveness embodies a specific form, namely "punishments," primarily 

designated to safeguard rights, interests, and values deemed worthy of stringent 

protection. Among the oldest penalties known to laws and enforced by societies is 

"capital punishment"; ancient and profoundly impactful, as it deprives the 

condemned individual of their right to life. This penalty has sparked substantial 

jurisprudential debate, leading to varied stances within the criminal legislations of 

nations, between opponents staunchly advocating for the humanization of 

punishment and proponents firmly convinced of its necessity in addressing severe 

crimes. This study revolves around this contentious issue. 

Key words : Abolition -  Opposition: Punishment -Execution 
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 مقدمة: 
 عريق في وجوده كانت ترتكز عليه أغلب النظم القانونية القديمة؛ ،خالص :"الإعدام "بدنيّ عقاب 

تـخلّص ت لم و  ،الجزائية للدول في القوانينمتفاوت في اعتماده  ؛ وحشيّة أساليب تنفيذه فيها مميز بقَسْوَته و
إلّا بظهور حركة الإصلاح الّتي عكفت على شنّ ، تتعلق به لا إنسانيّة و البعض  قسوة عند  مما اعتبر

حماية  إصلاح الجناة وفكرة نحو  جزائيةحملة نقد قويّة عنيفة استهدفت تهذيب العقوبات وتوجيه السّياسة ال
 .و لا ألم و لا إزهاق للأرواح  لا انتقام المجتمع بلا تعذيب و

مررح ثيرر   ىقوبررا عدىرر ع  كبيرر ع ى رر   انعكــأ أثــرده بدرجــة ،الجنائيّـة الــنظمإنّ التّطـوّر الّــذي عرفتــه  

ُ  ططبيقاررق  عفم طمر  عفرر وفر ب مطرر  ؛ و غرر   خقصّرا نحّ عفككرر  عفثرر ي  لرطّ  ف  رردعفع  نير ع ق   يرر ع  ،نطرق

بطأثي  ث كق  و منظمق  ثمقيا ثقوُ عدنلقح يلع  ثثيثق إف  إىق ع عفنظ   ر يذع عفصنف مح عفعقرق؛؛ و 

 بيح معق ض و مؤي  نثي   عدشكقفيا عفطقفيا :

نثر   ى ر  ملرطو  عفطشر يعق  عف دع يرا   يمق يطمثل عف ر ل عفكقارر ثرول عدىر ع  كعقوبرا و مرق يرو 

طثقير  ف ر  ا و إمكقنيرا طق يصر   رر  ف يمكح عفطو ير  بريح ور و ع يرذع عفنروا مرح عف ردعفع ف  ول ؟ و كي

 م عىقع فثقوُ عدنلقح؟ 

 و ط  طقلي  عف  علا إف  مبثثيح :  ،عخط نق عفمناج عفوصكر عفطث ي ر ،ف  قبا ىح يذ عدشكقفيا  

  الأول: يعرض الجدل الفقهي حول عقوبة الإعدام. 

    .و الثاني: يحدد موقف التشريعات الجزائية من هذه العقوبة 

 بيقنامق ى   يذ عفنل  يكوح كقلآطر:

 الجدل الفقهي حول عقوبة الإعدام: -المبحث الأول 
و ضرورته في  أصالتهعراقته و يعتبر الإعدام أقدم جزاء جنائيّ عرفته التّشريعات العقابيّة ؛ ورغم  

نّت بعض الأحوال ؛ وأنكرت فاعليّته في زجر الجناة  ،استهجنت قسوته  ، عليه حملةد معارضة جدّ قويّة شد
وذلك بإلغائه كلّيا أو جزئيّا من  ،ودعت إلى ضرورة العددول على تطبيقه  ،وردع غيرهم فضلا عن إصلاحهم 

 القوانين.
و تعددت الأسناد و اختلفت المواقف بين معارض و مؤيد؛ في ، جدل فقهي كبير تباينت فيه الآراء  

 :كما يلي ،مطلبين متتابعين نعرض مضامين هذا الجدل ومبررات الاتجاهات المختلفة 
 لعقوبة الإعدام:  الاتجاه المعارض -المطلب الأول  
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 .الحججعلى جملة من ا النوع من الجزاءات الجنائية استند أصحاب المعارضة في رفضهم لهذ
 : (1)أهمّها

 مشروعية عقوبة الإعدام و عدم عدالتها: لا –الفرع الأول  
أنّ مقتضاها و  ،: تستند هذه الحجّة على نظريّة العقد الاجتماعي عدم مشروعيّة الإعدام-أولا 

كما أنّ هؤلاء الأفراد لم  ،منح الأفراد الحقّ في الحياة حتّى يستطيع حرمانهم منه تلم  المنظومة الاجتماعية
فهي  ،لأنّ عقوبة الإعدام تمأّ حقّا يعلو سلطانه  و ،يتنازلوا للدّولة عن حقّهم ذاك بمقتضى عقدهم معها 

 إذن غير مشروعة.
: فالمناسبة المشروطة في كلّ عقوبة جزائيّة غيـر متحقّقـة فـي الإعـدام ؛ فإيـذاء  عدم عدالتها -ثانيا 

كمـا  ،لكنّ إيذاء عقوبة الإعدام لمن تنزل به غير محدودة إذ أنّه يقضي عليه كلّيّـا  ، الجريمة للمجتمع محدود
 أنّ هذا الجزاء البدنيّ لا يتلاءم مع جسامة أيّة جريمة.

 الفرع الثاني: عدم قابليّتها للتّجزئة و وحشيتها: 
ذي تدفترضد مراعاتده قبل تقرير : عقوبة الإعدام لا تخضع لمبدأ التّدرّج الّ  عدم قابليّتها للتّجزئة -أولا 

أيّ نوعٍ من الجزاءات الجنائيّة ؛ فهي عقوبة ثابتة تفتقر للمرونة الّتي يتطلّبها القضـاة للتّصـرّف فـي مقـدار أيّ 
لأنّهـا لا تسـتغرق وقتـا طـويلا لتنفيـذ الحكـم  ، كما أنّه من المتعذّر الرّجوع فيها بعد البـدء فـي تيفيـذ اعقـاب. 

 القاضي بها .
: تتّســم هــذه العقوبــة بالقســوة والهمجيّــة البالغــة ؛ فهــي وحشــيّة عقوبــة الإعــدام وعــدم جــدوا ا -ثانيــا 

حيث إنّ المحكوم عليه بها يكـون فـي وضـةيّة غايـة فـي العجـز والضّـعف  ،تتنافى مع الحضارة وتقدّم المدنيّة 
وتــنعكأ علــى كــلّ مــن تــربطهم ، كمــا أنّ اثــار توقيعهــا جــدّ ســيّية حيــث تــؤذي الشّــعور العــامّ  ،أمــام منفّــذها 

 وعلى كلّ من شهد تنفيذها.  .بالمحكوم عليه بها صلةٌ 

                                                 

ص  ، 9198، ط.بي و  ،شرح قانون العقوبات اللبناني )القسم العام( ،محمود نجيب حسني ،( ينظر1 
 ؛   666-676

G.Vidal & Joseph Magnol, Cours de Droit Criminel, 9éme éditions.Paris .  librairie Arthur 

Rousseau 1949 , T1, P636-640 ; R.Merle&A.vitu, Traité de Droit Criminel, 3ème Edition.Paris . Editions 

Cujas,1978  , P809&s.    

السّــنة  601مقــال فــي مجلّــة الأمــن العــامّ، ع ،عقوبــة الإعــدام بــين الإلغــاء والإبقــاء ،محمــد عبــد الحميــد أبــو زيــد
 م.6691عام ،16
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أنّ عقوبــة الإعــدام لا تســاير الأهــداف الحدياــة للسّياســة العقابيّــة الرّاميــة لإصــلاح  ،والأهــمّ مــن ذلــك  
واذا كـــان المجـــرم يســـتحقّ ، يـــق الأســاليب الّتّربويّـــة والتّهذيبيّـــة فـــي معاملــة المـــذنبينالجنــاة واعـــادة تـــأهيلهم بتطب
فضـــلا عـــن فللحرّيّـــة المؤبّـــدة  قيـــدةمال جزاءاتفامّـــة بـــدائل أخـــرى عـــن الإعـــدام كـــال، الاستيصـــال مـــن المجتمـــع 

ضـاة حيـث لا يتحرّجـون تعتبر أكار إنسانية وأفضل بكاير عند الق ،إبعادها للمحكوم عليه نهائيّا عن المجتمع 
  في الحكم بها لوعيهم أنّ خطأهم فيها مجبور.

رادّين عليها بما  .هذا وقد فنّد المؤيّدون لعقوبة الإعدام هذه الحجج  الاتجاه المؤيد: -المطلب الثاني
 : (2)يلي

 
 نبحاهما على التوالي: الفرع الأول:مشروعية عقوبة الإعدام و عدالتها:

إذا كان المجتمع لم يمنح الأفراد الحقّ فـي الحيـاة حتـّى يسـتطيع حرمـانهم منـه :عقوبةالمشروعية  -أولا
 الحرّيّــة مشــروعا سـلبفهـو أيضــا لـم يمــنحهم الحرّيّــة حتـّى يشــرّع لنفســه سـلبها مــنهم .فعلـى أيّ أســا  اعتبــر  ،

 بمقتضــــى العقــــد لا ،وكلاهمــــا يمــــأّ حقّــــا شخصــــيّا لــــم يتنــــازل عنــــه الأفــــراد للدّولــــة  ،والإعــــدام غيــــر مشــــروع 
 الاجتماعي المبرم بينهما ولا بمقتضى أيّ عقد اخر ؟

إنّ مسايرة فكرة المعارضين لعقوبة الإعدام بسـبب عـدم مشـروعيّتها يقـود إلـى تعطيـل جـلّ  العقوبـات  
تها . وذلك بنفي الشّرعيّة عليها جميعا لأنّها تمأّ حقوقا ليأ للدّولة سوى تنظيمها وحماي ،المقرّرة في القانون 

والصّواب أنّ تلك العقوبة تستمدّ شرعيّتها من المجتمع الّذي قد يتطلّب للمحافظة على كيانه استيصالَ كلّ من 
وللدّولـة السّـلطةد المطلقـة فـي  ،يهدّده ؛ وهذا يستوجب القول بـأنّ الإعدام عقوبة اقتضتها الضّرورة الاجتماعيّـة 

 فرضها عند اللّزوم.
إنّ الأصل في مبدأ العدالة أن تتحقّق المقابلة الحقيقيّة بين الفعل وردّ  عدام :عدالة عقوبة الإ-ثانيا 

عقوبــة الإعــدام كمــا هــو  العقوبــة ؛ و وجــوب تحقّــق المماثلــة بــين الجريمــة و ،الفعــل أو بمعنــى أكاــر وضــوحا 
يأ مــن العــدل تــركد الجزائيّــة لا تدقــرّر سـوى للجــرائم الخطيــرة كالقتــل ؛ فلـ المنظومـات القانونيــة كــلمعـروف فــي 

 لأنّ المساواة تقتضي أن يدفع حياته ثمنا لفعلته . ،من أهدر حياة معصوم الدّم عمدا حيّا 
المبـاد  و  المجتمـعيكـون قـد اسـتهان بكـلّ قـيم  ،عـدوانا  والحقّ أنّ من يتجرّأ على قتل غيره ظلما و 
فلـيأ مـن حـقّ الجـاني ، وعليـه  ، بقاءه  الحياة الّتي بها يضمن المجتمع استمراره و قيمة أهمّها و ،الإنسانية 

                                                 

 ،علم العقاب ،؛ فتوح الشّاذلي 676-671، ص بقساالالمرجع ، ، نجيب حسنيينظر (2 
 .  666-609ص (،  9111: ع  عفا   ف مطبوىق  ،علالكن  يا) ط.
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فـلا يسـوإ إذن الادّعـاء بعـدم عدالـة عقوبـة الإعـدام لأنّـه  .البقاء لأنّ حياته تدضمر خطورة على الأفراد جميعـا 
على الأبرياء و م بعدوانهم أسقطوا حقّهم في صيانة أرواحهمفسدون ثمّة مجرمون  تستحقّها وبشعة م ـثمّة جرائ

 المجتمع كلّه.
 نعرضهما على هذا الترتيب:الفرع الثاني : مياسبتها و كفايتها لمواجهة الجرائم الخطيرة: 
تعتبــر مرحلــة تمحـــيص الوقــائع المرتكبــة بحيايّاتهــا المختلفــة المرحلــة الّتـــي :  عقوبــة مياســبة -أولا 

ــدرّج فــي فــرض العقوبــات المترتّــب أساســا عــن مبــدأ التّناســب الّــذي يجــب  يمكــن فيهــا للقاضــي تطبيــق مبــدأ التّ
يمكنـه  ،ة فـإنّ القاضـيَ فـي أثنـاء اختيـاره للعقوبـة الملائمـ ،مراعاته في كلّ حالة تعرض أمام القضـاء . وعليـه 

تكييفهــا تبعــا لكــلّ واقعــة وكــلّ مجــرم ؛ فــإذا ثبــت عنــده يقينــا بــأنّ الإعــدام جــزاء قــا  وشــديد لا تســتوجبه الحالــة 
المعروضة أمامه استبدله بعقوبة أخرى أخفّ وأنسب ؛ وفـي هـذا تكـريأ لمبـدأ العدالـة وتوسـيع لسـلطة القضـاة 

 في تمرين الجزاءات الجنائيّة بحسب اقتضاء الأحوال.
هـــذا وانّ ثبـــات عقوبـــة الإعـــدام باعتبارهـــا ذات حـــدّ واحـــد لا يعيبهـــا كجـــزاء لـــه قيمتـــه  فـــي السّياســـة  
أهمّ إيجابيّاتها أنّها تدجبرد القضـاةَ علـى الحـرص الشّـديد قبـل الحكـم بهـا وتقـودهم  بل لعلّه سمة منه و ، العقابية

؛ فيجـب  بالإعـدام لا ممكـن الرّجـوعي  يـه حكـم الإاانـة  لأنّ تيفيـذ   ،إلى التـّحقيق الدّقيق في كلّ جريمة تدرْتَكَب 
إلـى لحظـة تطبيـق الحكـم  السـلوك الإجرامـي ارتكـاب التّابّتد فـي جميـع مراحـل النّظـر فـي القضـيّة انطلاقـا مـن 

 القضائيّ.
فإنّــه الجــزاء الوفــاق لكــلّ  ،إذا كــان الإعــدام يدــنمّ عــن وحشــيّةٍ تتعــارض مــع الحضــارة  كا يــة : -ثانيــا 

إذ لا يحــقّ لمــن أوْدى بحيــاة بــريءٍ ظلمــا وعــدوانا أن يبقــى حيّــا؛ فكــلّ مراعـــاة  ،الجــرائم الماسّــة بحيــاة الأفــراد 
كما أنّ انعكا  اثـار  .للشّعور العامّ في مال هذه الحالة يؤدّي إلى تشجيع النّا  على الاجتراء على بعضهم 

ــا لأنّ الغايــة مــن شــهودها هــو تحقيــق الــرّدع العــامّ ؛ وانّ تنفيــذ هــذه العقوبــة علــى مــن  شــهدها يدعَــدّ أمــرا إيجابيّ
ـدْوانٌ غيـر مباشـر علـى الجماعـة كلّهـا لأنّ بـاب الانتقـام سـيدفتَحد مـن جديـد  والأخـذد بالاـّأر  ،الشّفقة والرّأفة هنا عد

 مايتهم.سيدتيحد لا محالة سببَ فدقْدان الأفراد الاّقةَ فيمن أوكل إليه أمر ح
 الجـرائم مواجهـةإلـى الهادفـة أمّا القول بعدم مسايرة عقوبة الإعدام لأهداف السّياسة العقابيّـة الحدياـة  

فمردودٌ لأنّ تلك الوسائل وتلـك الأسـاليب لا يدفتـرَضد تطبيقدهـا علـى  ،بالوسائل الإصلاحيّة والأساليب التّهذيبيّة 
نفعا. والتّفاؤل بإمكان إصلاح عتاة المجـرمين وهـمٌ مـن المسـتبعد  من ثبتت خطورتهم الإجراميّة لأنّها لا تجدي

 .الحياةخاصّة إذا كان في جرائمهم إهدارٌ لأسمى القيم الإنسانيّة وهي  ،تحقيقده
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 ،كما أنّه لا يمكن المصادقة على اقتصار أهداف العقوبة الجزائيّة الحدياة على الإصلاح والتّهذيب  
العدالـة الجزائيّـة بمفهومهـا الواسـع  لأنّها قد لا تكفي لمجابهة مظاهر الإجرام المختلفة ؛ لذلك فـالرّدع بنوعيـه و

 مطلبان يجب تحقيقهما ؛ وهما لا يتأتّيان إلّا بالشّدّة والحزم كلّما اقتضى الأمر ذلك . 
 

 موقف التشريعات الجزائية من عقوبة الاعدام -المبحث الثاني 
و لعــل مــرد ذلــك  ،الجزائيــة مــن هــذه العقوبــة  القــوانينلاخــتلاف الآراء الفقهيــة تباينــت مواقــف  تبعــا 

نميـز بشـكل واضـح بــين  ،أيضـا أنهـا بدنيـة خالصـة و فيهـا استيصـال كلـي للمحكـوم عليـه بهـا مـن هـذه الحيـاة 
معاصــرة الجزائيـة ال قـوانينو بـين موقـف ال ،علـى الأخـص فــي السـعودية  ابتطبيقاتهـ الشـريعة الإسـلاميةموقـف 

 الجزائري. قانون الغربية و العربية ومنها ال
 مطلبان نعرض فيهما هذه المواقف على النسق التالي :  
 المطلب الأول : الإعدام في التشريع الجيائي الإسلامي:  
ومن ذلك ،فاضلا  ئهبقا لضمان طرق بكلّ ال ةالإسلامي مةالأ الدفاع عنحرص المشرّع الحكيم على  

أية إنّ أيّ اعـتداء يقع على  و ،منعا لحصول أيّ اختلال قد يفتك بالأمّة  ،تقريره لعقوبات متفاوتة كمّـا ونوعا 
 جزءال توضيحسنتولى  ،يقابل بجزاء قدّره الشرع تقديرا محكما ، الخمأ المعروفة شرعا الضرورات ضرورة من

 التالي :  النسقعلى  بالجرائم المعاقب عليها بالإعدام فحسب رتبطالم
معيّنـة بـذاتها مـن المشـرع الحكـيم و  الحدوا جرائمعقوبة الإعدام في جرائم الحدوا :  – الفرع الأوّل 

 وهي سبع:  ،جزاءاتها محدّدة بالنّص القراني وبالسّنة النّبويّة الشريفة
جريمتـــي البغـــي  وشـــرب وعلـــى اخـــتلاف بـــين الفقهـــاء فـــي ،القـــذف  ،الزّنـــا ،الحرابـــة ،السّـــرقة  ،الـــرّدّة  
خاصّـة  -إذ  هنـاك مـن يعتبرهـا جـرائم تعزيـر  ،لا من حيـث تحريمهـا وانّمـا مـن حيـث تكييفهـا الشّـرعي ،الخمر

وليأ هذا مقـام عـرض أحكـام كـل هـذه الحـدود   ،باجتهاد الصّحابة.–جريمة شرب الخمر التي حدّدت عقوبتها 
 و بيانها كالأتي : ، فما يعنينا هو عرض  تلك التي قررت لها عقوبة الإعدام ،
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت  لقوله تعالى :  .و قد اعتبر المرتد من أصحاب النّار الراة: -أوّلا  

؛  و   167البقرة/  وأول ئك أصحاب النّ ار ه م فيها خال دون ،ف أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة  ،وهو كافر  
تتماّل في القـتل كما ثبت فـي  ،قد أقرت السنّـة النبوية عقوبة شرعيّة دنياوية توقّع على الجاني ردعا له ولغيره 

 أكار من أثر :
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حرّق قوما فبلغ ابن عبّ اس فق ال : ل و كن ت أن ا ل م أح رقّهم  ن   .عن عكرمة أنّ عليّا رضي الله عنه-0 
   (3)  ولقتلتهم كما ق ال النبّيّ : م ن بدّل دينه ف اقتلوه .ق ال : لا تعذبّوا بعذاب اللّ ه   صلى الله عليه وسلمالنبّيّ  
لأنّ إعدامــه هــو العقوبــة المقــدّرة الكفيلــة بالحفــا  علــى ، فهــذا الــنّص صــريح فــي إيجــاب قتــل المرتــدّ  

 .الدّين من العبث
اللهّ   :صلى الله عليه وسلمما رواه ابن مسعود قال : قال رسـول الله  -0   لا يحلّ دم  امرئ مسلم  يشهد أن لا إله إلا ّ

 ،   ( 4) اعة والتّ ارك لدينه  المف ارق للجم ، والنفّس بالنفّس  ،: الثيّب الزاني   إلاّ بإحدى ثلاث    ، وأنّي رسول اللهّ  
 وفي هذا الدليل أيضا إيجاب إعدام المرتدّ عقابا له .

جمعتهــا ايــة  ،متنوّعــة وشــديدة  ،: وردت عقوبــات قطــاع الطــرق المحــاربين متفاوتــة  الحرابــة -ثانيــا 
إنمّا جزاؤا الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتّ لوا أو يصلبّوا أو  الرّحمن في كتابه العزيز: 

إلاّ  .ا وله م ف ي الآخ  رة ع ذاب عمي   م  ذلك له م خ ز  ف ي ال دني .تقطعّ أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الارض  
و زادت الســــــــــــــــــــــنّة   .16-11المائدة/ ف اعل موا أنّ الله غف  ور  رحيم .الّذين ت ابوا من قبل أن تق دروا عليهم  

 فقد :، النّبويّة تأكيدا على عقوبة هذا الصنف من المجرمين
  ، إل ه إلاّ اللّ ه  وأنّ محمّ دا رس ول اللّ هلا يح لّ دم ام رئ مس لم يش هد أن لا   :قال صلى الله عليه وسلم رسول اللهثبت أن  -0 

رس وله ف إنّ ه يقت ل أو يص لب أو ينف ى م ن   و ورجل خرج محارب ا لللّ  ه ،إلاّ بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إح صان ف إنهّ يرجم  
    (5 )  أو    يقتل نفسا فيقتل بها  .ا رض

 والنّفي . ،القطع  ،الصلب  ،"ويكفي في هـذا المقام تحديد عقوبات المحارب وهي:القتل" الإعدام 
وذلـك فـي قولـه تعـالى: ، العقوبـة المــقرّرة لـه  ،: احتـوى النّصّ التجريمي لهذا الاعتداء  البغي -ثالثا 

  ف إن بغت إحديهما على ا خرى فق  تلوا التّي تبغي حتّى تفيء إلى   .وإن طائفت ن من المومن ين اقت تلوا ف أصلحوا بينهما
إنّ الله يحبّ المقس طين . إنّم ا المومن ون إخ وة ف أص لحوا ب ين    .ف إن ف اءت ف أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا   .أمر الله  
 .60-6الحجرات /    واتّقوا الله لعلكم ترحمون .أخويكم  
بـل نـصّ بدايــة  ،جليّـة هـي رحمـة اللــه بالبغـاة ؛ فإنّـه تعــالى لـم يشـرّع إعــدامهم  مباشـرة بعـد اعتــدائهم  

نــصّ علــى الإصــلاح إذا فــاءوا إلــى .وحتّــى خــلال مواجهــة بغــيهم  ،وخــتم أيضــا  بالإصــلاح  .علــى الإصــلاح 
فقـد جـاءت السـنة النبويـة  ،وان كان الحق جل جلاله أقر القتل جزاء إصرار البغـاة علـى الاعتـداء  ، أمر الله 

 تعـضّد ذلـك :
                                                 

 .1766حديث رقم : ،باب  لا يعذّب بعذاب الله ،كتاب الجهاد والسيّر ،البخاري ،أخرجه (3
 . 6170حديث :رقم : ،باب قول الله تعالى : "وأن النفأ بالنفأ والعين بالعين " ،كتاب الديات ،أخرجه، البخاري  (4 

 . 1796حديث رقم : ،واللّفظ له ،باب الحكم فيمن ارتد ،كتاب الحدود ،أبو داود،أخرجه (5 
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يري  د أن   .وأم  ركم جميع  ا   م  ن أت  اكم  يق  ول :  صلى الله عليه وسلمرس  ول  ال  أنــه ســمع فقــد ثبــت عــن أحــد الصــحابة -0  
   (6 )    يفرق جماعتكم ف اقتلوه

فمن  أراد أن يفرق  .إنهّ ستكون هنات وهنات   : يقول  صلى الله عليه وسلم النبي الكريمسمع  أنه ، عرفجة وعن  -1
   (7 ) ف اضربوه بالسيف كائنا من كان،أمر هذه ا مّة وهي جميع  

الجنــاة  الشــرعيّة المفروضــة علــى الجــرائم الماسّــة بالــدّين ايلــة إلــى إزهـــاق روح حــدودوظــاهر أنّ كــلّ ال
فهـي تـومب بضـرورة  الحـزم فـي  ،بالقتل أو الصلب أو الإتلاف بالقطع أو بـالنفي ؛ وجليّـة شــدّة هـذه الجـزاءات

 . "الدّين"حماية  كليّة  
رغـم الفـروق بـين الصـنفين : زيراالتعـعقوبة الإعدام فـي جـرائم الـدم "الق ـاو " و  –الفرع الثاني  

إلا  ،مــن الجــرائم كــون الأولــى عقوباتهــا مقــدرة مــن العزيــز الحكــيم و الاانيــة مفوضــة لــولي الأمــر أو مــن ينوبــه 
 أنهما قد يشتركان في تقرير عقوبة الإعدام ؛ يمكن بيان ذلك على النحو التالي:

وأنفق وا ف ي   فـي كتابـه العزيـز:  عـزّ وجـلّ  يقـولعقوبة الإعدام في جرائم الدم "الق ـاو" :  -أولا 
 .661البقرة/   إنّ الله يحبّ المحسنين  ،وأحسنوا   ،ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة   ،سبيل الله  
الموجـب للقصـاص   ـو القتـا العمـد و ،ولعلّ أهمّ مظاهر الإلقاء إلى التهلكة قتل النّفأ بغير حـقّ  

الحفــا   و    حمايتهــا ،و قــد ابتغــى  المشــرّع الحكــيم مــن تقريــر هــذا الجــزاء   ،فــي حــال العمــد مــن غيــر شــبهة
 :عليها

  .ي  أيّها الّ ذين ءامن وا كت ب عل يكم القص  ال ف ي القتل ى   لقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله:  -0 
ذلك  ،فمن عفي له من أخيه شيء ف اتبّ اع بالمعروف وأداء إليه بإحس ان   ، الح رّ بالح رّ والعبد بالعبد والانثى بالانثى  

   .  679البقرة/  فمن اعتدى بعد ذلك ف له عذاب أليم ،تخفيف من ربّكم ورحمة  
فعلي ه لعن ة اللّ ه   ،ومن حال دونه   ،ومن قتل عمدا فهو قود  :  صلى الله عليه وسلمرسول االروي مرفوعا إلى  ما و-0 

 .  (  8 ) ولا يقبل منه صرف ولا عدل ،وغضبه  
: تعتبـر التّعــزيرات عقــوبات فدـوّض أمــر تحديـدها كمّـا ونوعـا  الإعدام فـي التعـازير "سياسـة"  -ثانيا 

 .تطبيق السياسة الشرعيّة ل  خصبا؛ لـذا فإنّها تعدّ مجالامن ينوبه لوليّ الأمر أو 

                                                 

 . 1661حديث }قم : ،حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع ،كتاب الإمارة،أخرجه، مسلم (6 
 . 1661كتاب الإمارة . باب  من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع . حديث رقم :  ،( أخرجه. مسلم 7

 . 1611حديث رقم : ،باب من قتل في عميا بين قوم ،كتاب الديّات ،أخرجه، أبو داود (8 
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بـل   ، ذلـك أنّـه يستأصـل المجـرم نهائيـا مـن المجتمـع،  إعدام المحكوم عليه يعد منتهـى أيّـة عقوبـةو  
 ،بالقتل سياسـة في التشريع الجنائي الإسلامي  القتل يصطلح عليهلالوصول بالتّعزير  حالاتو  ، ومن الحياة

خــلا بعــض  غالبــاليســت موســومة بــالخطورة فــي الأصــل لكــن هــذا التّشــديد محــدود النّطــاق لأنّ جــرائم التّعزيــر 
 نحصيها في : الحالات نكاد
كالجوسسة  أو الماسة بثوابت الأمة  ،حالة ارتكاب بعض الجرائم الماسّة بنظام الدّولة -0 

 كالابتداع في الدين:
 المهددة على فرض القتل عقوبة لمرتكبي هذه الجريمة (9)اتّفق جمهور الفقهاء  باليسبة للجوسسة

عين من   صلى الله عليه وسلمأتي النّبيّ   فقد ثبت أنه: ،من غير المسلمين للأمن الداخلي و الخارجي 
:    صلى الله عليه وسلمثمّ انفتل ؛ فقال النّبيّ   ،فجلأ عند أصحابه يتحدّث  ، -وهو في سفره  –المشركين 

 .  )10فقتله فنفله سلبه ،اطلبوه واقتلوه 
 بين نوعين من البدع : نوع يوجب الكفر ويفرض  (11)فقد فرّق الفقهاء  أما الابتداع في الدّين

 .وعليه تفرض عقوبة تعزيريّة قد تصل إلى القتل ، ونوع لا يستلزم الكفر  ،عليه حدّ الرّدّة 
و الإصرار على ارتكاب   ،"كامتهان السّحر ،حالة ارتكاب بعض الجرائم الماسّة بأفراد المجتمع  0 
 : بظا رة العواو يصطلح عليها  ، المعاصي

 وحكم السّاحر شرعا هو القتل في الغالب ؛ وقد أورد الفقهاء  و بالسنّة ؛بالكتاب  مؤكد السحرتجريم ف

 عقوبته هذه ضمن أبواب الحدود في باب " حدّ الرّدّة ". على اختلاف مذاهبهم

 كجريمة  ،في ما لم يقرّر له عقوبة إستيصاليّة  التّعزير بالقتا للعائد إلى جرائم الحدواو

وقد أقرّت بعض المذاهب القتل جزاء للمعتادين على …السّرقة والشرب و زنى البكر 

 ارتكابها درءا لشرّهم.

 –ذلك أنّ منهم من توسّع في تطبيق عقوبة الإعدام   ،في حكمها الجزائي  اختلف .وهذه الحالات  
 ومنهم من ضيّق في تقريرها.  ، -حيث اشتملت هذه الجرائم 

                                                 

 696-6/699ج ،)بيروت: مؤسسة الرسالة(،1، طالتشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، عبد القادر عودة (9 
 .، واللّفظ له1996حديث رقم : ،دخل دار الإسلام بغير أمانباب الحربي إذا  ،كتاب الجهاد والسيّر ،البخاري  ،أخرجه )10

 699ص ،المرجع السابق،( عبد القادر عودة11 
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:بعد عرضنا لحجج معارضي عقوبة  الثاني : الإعدام في التشريعات العقابية الحديثةالمطلب  
لنا أن نتسأل عن موقف بعض دول العالم من عقوبة الإعدام ؛ و لنا على هذا الأسا   ،الإعدام ومؤيّديها 
 أن نميز بين :
معارضـة لعقوبـة الإعـدام لقـد كـان للحركـة الالإعدام فـي التشـريعات العقابيـة الغربيـة:  -الفرع الأول 

و لامناص من التمييز بين مواقف هذه الدول  و ذلك هلى  ،أثرٌ كبير على تشريعات كاير من الدّول الغربية 
 النحو التالي: 
 : ومنها : تشريعات قل ت من عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام–أولا  
ثــمّ  ،حالــة  11م يقضــي بهــذه العقوبــة فــي 6766الّتــي كــان قانونهــا الصّــادر ســنة   :(12)فرنســا-6 

م ألغاهـا بالنّسـبة لتسـع جـرائم ؛ 6911م أربع حالات أخرى ؛ ولمّا جاء قانون سـنة 6960أضاف قانون  سنة 
قـانون الفرنسـيّ وأصـبح ال .م أدلغيت هذه العقوبة بالنّسبة لـلأمّ الّتـي تقتـل طفلهـا حـديث الـولادة 6606وفي سنة 

أكتـــوبر  06وألغـــى قـــانون  ، لا يعاقـــب بالإعـــدام إلّا علـــى الاعتـــداءات الّتـــي تقـــع مباشـــرة علـــى حيـــاة الإنســـان 
 .ممّا أدّى إلى تزايد واضح في نسبة الجرائم .،م هذه العقوبة كلّيا 6696

جريمـة  110م يعاقب بالإعدام على 6960كما كان القانون الإنجليزي الصّادر سنة :(13) إنجلترا-1 
بـــل وصـــل التّقلــيص مـــن عـــدد الجـــرائم المعاقـــب عليهـــا بهـــذه  .حالـــة  61م  إلـــى 6917وتقلّــص العـــدد ســـنة  ،

القرصــنة وحــرق السّــفن ومخــازن الأســلحة ؛  ،الخيانــة العظمــى  ،العقوبــة إلــى أربعــة فقــط هــي : القتــل العمــد 
أو إذا  ،ســلاح نــاري خدام أو اســت ،ســرقة الالاحتفــا  بالإعــدام بالنّســبة لـــ: القتــل لتســهيل  6617وتقــرّر ســنة 

م ألغيت هذه 6666أو الإدارة العقابيّة ؛ لكن لمّا صدر قانون سنة  شرطة أو الأمنمن رجال الت الضحية كان
م 6661نـوفمبر  09أدبقي على عقوبة الإعدام لحالة القتل العمـد فقـط ؛ وبصـدور قـانون و  الحالات الاستانائية

 .م6670وأكّد البرلمان الإنجليزي هذا الإلغاء سنة  ،أدلغيت هذه العقوبة كلّيا 
 تشريعات ألغت على عقوبة الإعدام: -ثانيا 

كليــا مــن قانونــه و الاــاني أبقــى  لابــد مــن التفريــق بــين مــوقفين للتشــريعات الغربيــة : الأول حــذف العقوبــة
 عليها و أوقف تنفيذها:

 

                                                 

, 3ème Edition, (Paris: Criminologie640; Raymond Gassin, ,  -,T1 P634IBIDG.Vidal,   12

Edition Dalloz,1994), P482-484.  

 .وما بعدها  161ص  ،للدول العربيةنحو قانون عقابي موحد  ،( حسين جميل13 
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 :(14)الدّول الّتي حذفت عقوبة الإعدام كليا من تشريعاتها  -6
م ولـم ينفّـذ فيهـا حكـم 6970هولنـدا فـي سـنة  ،م 6667البرتغـال فـي  ،م 6966رومانيا وذلك سنة   

النرويج  ،م 6769إكواتور سنة ،  م6996البرازيل سنة ،م 6991 عامكوستاريكا  ، 6960 عامبالإعدام منذ 
 ،م 6660كولومبيا سـنة  ،م 6607أورغواي سنة  ،م 6971ولم ينفّذ فيها حكم الإعدام منذ سنة  6601سنة 

 .م 6611والأرجنتين عام 
م ولـــم ينفّــذ فيهـــا حكـــم 6611 عـــام أســتراليا عقوبـــة الإعـــدام فــي مقاطعـــة كوينزلنـــدا وذلــك  ألغـــتكــذلك  

سويســرا ســنة  .م 6961م ولــم ينفّــذ فيهــا حكــم الإعــدام منــذ 6610الــدانمارك ســنة  ، 6666الإعــدام منــذ ســنة 
م ولـم ينفّـذ فيهـا حكـم الإعـدام 6666كذلك فنلندا سـنة  ، م6616م ولم ينفّذ فيها حكم الإعدام منذ سنة 6617
 م .6666نيوزيلندا سنة  ، م6916منذ 

 دّول الّتي ألغت عقوبة الإعدام واقعيا: ال-1 
ما تزال تشريعاتها العقابية تنص  و بةبارة أخرى أ ،توجد دولٌ تدعتبر فيها عقوبة الإعدام ملغاة واقةيا  
بلجيكا التي لم يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام منذ  لكنّ تنفيذه موقوفا ؛ منها : العقوباتمن  الصنفعلى هذا 
 م. 6616م ؛ غواتيمالا لم تنفذ فيها هذه العقوبة منذ 6991

إن الدول العربية لم تتأثر كايرا بحركة  : الإعدام في التشريعات العقابية العربية-الفرع الثاني  
لجرائم العمدية الموسومة الأمر با إذا تعلقو أبقت عليها خاصة  ظهورها إلغاء عقوبة الإعدام في بداية

؛ لكنها تأثرت بعد ذلك فقلصت من عدد الجرائم المعاقب عليهم بهذا الجزاء التزاما منها (15)الشديدةبالخطورة 
 بمباد  حقوق الإنسان و كل الاتفاقيات المقررة لحماية هذه الحقوق. 

ــي  -أولا  ــذالتشــريعات الت ــة الإعــدام أوقفــت تيفي ء الكلــي لهــذا الجــزاء الجنــائي مــن إن الإلغــا: عقوب
 قوانين الدول العربية يكاد يقتصر على :

  "الدولـــة الوحيـــدة التـــي عمـــدت حـــذفها تمامـــا مـــن قانونهـــا و كـــان ذلـــك فـــي ســـنة  ،" جيبـــوتي
  .(16) 6677و إن كانت قد أوقفت تنفيذها قبل ذلك في عام ،6661

 نؤكد أن هناك دول ،الجزاءات  هو قبل عرض نماذج عن الدول التي أوقفت تنفيذ هذ 
 : من قبلو تمسكت بتطبيقها لعل أهمها كما أشرنا  احتفظت بعقوبة الإعدام

                                                 

 . 666-669ص  ،علم العقاب ،فتوح الشاذلي (14 
-76ص (،  ، ع  عفناوا عفع بيا:عفققي ع،) ط ،العقوبات الجنائيّة في التّشريعات العربية ،توفيق الشاوي  (15 

71 . 
 .1006/كانون الأول E،69/61/60/1060( تقرير الأمين العام للأمم المتحدة :وقف تطبيق عقوبة الإعدام 16 
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عـدد معتبــر مــن لبـل و نجــدها تفرضــها  ،الــيمن –العــراق  -المملكـة العربيــة السـعودية  
 الجرائم نظرا لخطورتها .

 :  (17)نذكر :مع وقف تيفيذ ا التشريعات التي احتفظت بعقوبة الإعدام -ثانيا
  ـــة ـــق العقوب ـــم تطب ـــذ  61كاـــر مـــن لأدول ل ـــذ –" 6661ســـنة و هـــي: الجزائر"من المغـــرب "من

 ".6697موريطانيا"منذ -" 6661تونأ"منذ –" 6661
  و  6667دول لم تطبـق العقوبـة منـذ أكاـر مـن عشـر سـنوات و هي:جـزر القمـر "منـذ     "

 ".1006عمان" منذ 
 و هــي :الأردن  ،رغـم إصــدار أحكــام قضــائية بهــا  1006دول لـم تطبــق العقوبــة مــن عــام–

 البحرين.-قطر-عمان–الكويت -لبنان
  بحــق عــدد ضـييل مــن المحكــوم علـيهم بهــا و هــي :  1006دول نفـذت عقوبــة الإعــدام عـام

 أشخاص". 1مصر"–أشخاص"  6ليبيا "
 (18)جدول يبين عدا الجرائم و قوانين بعض الدول

عــــدا الجــــرائم  البلد
المعاقـــــــــــب عليهـــــــــــا 

 بالإعدام

 القوانين المستعملة التي تيص على عقوبة الإعدام

العدد غير  تونس
 معروف

و التعــــديلات فــــي  6666لســــنة96المجلــــة الجزائيــــة القــــانون عــــدد
 .1001لسنة61و القانونعدد 1001لسنة69القانون عدد

لمـؤر  فـي مجلة المرافعـات و العقوبـات العسـكرية صـادر بـالأمر ا
 المجلة التأديبية و الجزائية البحرية. -60/06/6617

                                                 

   1060/006/10ACT: 16،رقم الوثيقة 1006( تقرير منظمة العفو الدولية :"أحكام الإعدام وعمليات الإعدام في عام 17 
؛تقرير 60/61/1011تاريخ التصفح  http//www.amnesty.org/ar/library/ACT50/001/2010/arالموقع  ،1060مار  

 .1006/كانون الأول E،69/61/60/1060دة :وقف تطبيق عقوبة الإعدام الأمين العام للأمم المتح
( المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي و مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان من اجل مناهضة عقوبة الإعدام في العالم العربي 18 
الاستراتيجيات الفعالة و الآليات المتاحة، مناهضة عقوبة الإعدام في العالم العربي" ،، نقلا عن مرفت رشماوي و طالب السقاف1007

 10/61/1011، تم التصفح بتاريخ 66-69دليل إجرائي، ص
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/Final-DP-Toolkit-in-Arabic-2011-

1.pdf 
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 6669لسنة 76قانون السكك الحديدية عدد

مادة تنص 66 م ر
على الإعدام لكن عدد 
 الجرائم غير معروف

 6616لسنة 166الأسلحة و الذخائر رقم  ق.

المعــــدل 6660لســـنة 691قــــانون المخـــدرات رقــــم  -العقوبـــات ق.
 6696لسنة 611بالقانون رقم 

مادة 66 اليمن
تشتمل على 

جريمة معاقب 161
 عليها بالإعدام

 .ق -الجــرائم و العقوبـــات العســـكرية .ق-الجــرائم و العقوبـــات ق.
قـانون مكافحـة الاتجـار و الاسـتعمال غيــر -مكافحـة الاختطـاف و التقطـع

 قانون الإثبات -المشروعين للمخدرات و المؤثرات العقلية

على  لبيان
مادة تنطوي  16الأقل

على عدد كبير من 
 الجرائم

قــانون المخــدرات -العقوبــات العســكري  .ق -العقوبــات المــدني .ق
قــــانون المحافظــــة علــــى البييــــة ضــــد التلــــوث مــــن  -و المــــؤثرات العقليــــة

 قانون القضاء العسكري  -النفايات الضارة و المواد الخطيرة 

 11أكار من  الأران
 نصا قانونيا

قانون القضاء -و تعديلاته 6660لسنة66العقوبات رقم  ق.
انون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم ق-1006لسنة 19العسكري رقم 

 6676لسنة 10قانون حماية أسرار و وثائق الدولة رقم-6699لسنة 66

 61أكارمن  الجزائر
 نصا قانونيا

ينطوي على 
عدد معتبر من 
 الجرائم الخطيرة

المعدل و المتمم لقانون 10/61/1006المؤر  في 06/11قانون 
  العقوبات

المتضمن قانون 11/06/6676المؤر  في  76/19الأمر رقم -
 .القضاء العسكري 

المتعلق بالوقاية من 11/61/1006المؤر  في 06/69قانون - 
المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير 
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 المشروعين بهما 

المتضمن قانون  66/01/6691المؤر  في 91/01القانون رقم -
  .الصحة 

يظهر بأن هذه النماذج من الدول توسع في تطبيق عقوبة الإعدام رغم تحديات حركة المعارضة  
نلمأ أن هذه التشريعات تقررها لمواجهة  ، كماحقوق الإنسان  الدفاع عنبمبدأ  مسكةتالمشديدة اللهجة و 

حتميتها لإمكانية التصدي لها الجرائم الموسومة بالخطورة الكبيرة ؛ و لنا أن نؤكد ضرورتها في هذا المجال و 
 على حد سواء .  بنوعيهبكل حزم تحقيقا للردع 

 الخاتمة:
له أهميته سواء على مستوى علمي الإجرام  ،إن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها

العقاب أو على مستوى القوانين الجزائية أو على مستوى واقع المنظومة الاجتماعية المتخبطة في وحل و 
تستقبح و  ؛ و ليأ لنا أن نفصل في هذه الإشكالية من منطلق العاطفة التي ترفض العنفالظاهرة الإجرامية
 الرأفة و الإنسانية لأن اليقين يسوقنا إلى تأكيد النتائج التالية :  الإيلام و تميل إلى

فمن تعدى عليها بإهدارها العدالة تقتضي ، أن الحياة قيمة إنسانية كبيرة جديرة بحماية مشددة -6
 إعدامه جزاء وفاقا.

يحتاج إلى أن مشروعية عقوبة الإعدام مستمدة من واقع المجتمع الذي يطمح إلى حماية و    -1
فرضها ا و ب الصلاحية المطلقة في تقريرهللدولة التي تملك حق اقتضاء العقاو  ،استقرار أمني

 .تطبيقها حفاظا على الأمن العامو 
المقابل لها خاصة عن المماثلة الفعلية بين الجريمة و  يتطلبأنها عدالة هذا النوع من الجزاءات  -1

أو تلك الجرائم التي تومب  ،تل عمد بلا شبهةتعلق الأمر بالإعتداءات الواقعة على النفأ بالق
 بخطورة مرتكبيها و فضاعة اثارها على المجتمع.

لعل في الخطاب و ، إدراك الهدف الردعي ببعده المزدوجتتطلب بداية  أهداف الجزاء الجنائي  -6
الذي تتضمنه النصوص الجزائية بتقرير الإعدام كعقوبة وقع ترهيبي يحول دون ارتكاب الجريمة 

تصان الأنفأ؛ أما إصلاح من اجتر  على غيره بالعدوان الخطير بغير فتحفظ الأرواح و  ،أساسا
 تحققه مستحيل أو يكاد يكون.حق هدف مستبعد و 
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اليات بأشكال جديدة و و  ،المجتمع من صور شتى للجرائم شديدة الخطورةالواقع اليوم يؤكد معاناة  -1
؛ فلا مناص لضمان التصدي لها التمسك قبل أي وقت مضى بالإعدام في التشريعات مستحدثة

 المباد  الإنسانية المتعارف عنها. تنفيذا بقواعد تتوافق و الجزائية للدول تقريرا بضوابط شرعية و 

 :مايلي نوصيأن  نهاية هذا البحثفي لنا توصيات: 
درجاتها ذلك بضبط أنواع الجرائم الخطيرة و و  ،ضرورة إعادة غربلة التشريعات الجزائية -6

الآثار المترتبة المعتدى عليها و  القيمة الإنسانيةطبيعة الحق أو بمعايير محكمة تتوافق و 
 .عليها

 .لمحاكمتهمأو  صارمة سواء للتحقيق مع المتهمين بالجرائم الخطيرة إجراءاتضرورة اعتماد  -1
حماية لهم من ضحاياهم و  .تتحقق العدالة الجنائية بأبعادها المختلفةحتى لا تهدر حقوقهم و 

 .  حماية للغير منهم
ضرورة الرجوع في تقرير عقوبة الإعدام بالنسبة للدولة الإسلامية إلى مرجعيتها الدينية   -1

 . عصمتهاالمستلهمة من قدسية النصوص القرانية و 

 
 
 


